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 ملخص 

یعُالج ھذا البحث التوتر القائم بین فعالیة التنفیذ القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، من خـلال دراسـة تحلیلیـة لـنص 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تمنع الطعن فـي أوامـر الإشـكالات التنفیذیـة، وذلـك   1فقرة    633المادة  

،ینطلـق البحـث مـن فرضـیة أن تحقیـق 2021دیسـمبر    05المؤرخ فـي    02في ضوء قرار المحكمة الدستوریة رقم  
ا مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین  النجاعة القضائیة لا یمكن أن یتم على حساب الحقوق الدستوریة للمتقاضین، خصوصـً
وحق الدفاع. وقد اعتمدت الدراسة منھجًا تحلیلیاً نقدیاً ، استعرضت فیھ النصـوص الوطنیـة، وناقشـت فلسـفة المشـرع 
في تقیید الطعن، وحللت موقـف المحكمـة الدسـتوریة مـن زاویـة التوفیـق بـین السـرعة فـي التنفیـذ ومتطلبـات العدالـة 
الدستوریة.خلصت النتائج إلى أن المنع المطلـق للطعـن یخُـلّ بمبـدأ التـدرج القضـائي ویضُـعف الرقابـة علـى شـرعیة 
الأوامر التنفیذیة، ما یستدعي إعادة النظر في النص التشریعي بما یضمن التوازن بین فعالیـة التنفیـذ وحمایـة الحقـوق 

 الإجرائیة للأطراف.
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Abstract  
The Algerian This paper explores the tension between the efficiency of judicial 
enforcement and the guarantees of a fair trial, through an analytical study of Article 
633(1) of the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure, which prohibits 
any appeal against orders relating to enforcement disputes, in light of Constitutional 
Court Decision No. 02 of December 2021,.The study argues that procedural efficiency 
cannot override fundamental constitutional rights, particularly the principle of two-tier 
litigation and the right to defense. Using an analytical, critical, and comparative 
approach, it assesses the rationale behind the legislative restriction and the 
Constitutional Court’s reasoning, examining their compatibility with constitutional and 
international standards of justice. 
The findings highlight that the absolute prohibition of appeal undermines judicial 
oversight and procedural fairness, suggesting legislative reform to balance execution 
efficiency with due process guarantees. 
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 :  المقدمة
 

سلسلة الحمایة القضائیة للحقوق، وھو المعیـار  والحاسمة فيفي دولة القانون یعُد التنفیذ القضائي الحلقة الأخیرة 
الحقیقي لفعالیة العدالة، فالأحكام القضائیة، مھما بلغت من دقة في التسـبیب وصـواب فـي التطبیـق، تبقـى مجـرد سـندات 
عدیمة الجدوى ما لم تجد طریقھا إلى التنفیذ الفعلي، ومن ثمَّ، یمُثل التنفیذ القضائي تجسیدا ملموسـا لسـیادة القـانون، وأداة 
لتحقیق الأمن القانوني والقضائي، إذ من خلالھ تتُرجم القرارات القضائیة إلى واقع ملموس یكرّس حمایـة الحقـوق ویعیـد 

 .التوازن بین المراكز القانونیة المتنازعة
غیر أن ھذه المرحلة الدقیقة، التي تعُد امتدادا طبیعیا للعمل القضائي، لا تسلم في الغالب من منازعات تطرأ أثناء التنفیـذ، 

وھـي منازعـات ذات طبیعـة   (Les difficultés d’exécution)تعُرف في العمل القضائي بـ الإشكالات في التنفیـذ 
خاصة، كونھا تنشأ بعد صدور الحكم النھائي، وتتعلق بمدى جواز التنفیـذ أو طرقـھ أو موانعـھ، دون أن تمتـد إلـى أصـل 

إلـى  631وقد أولى المشرع الجزائـري لھـذه الإشـكالات عنایـة خاصـة مـن خـلال المـواد ا،  الحق الذي سبق الفصل فیھ
، حیـث أسـند الفصـل فیھـا إلـى رئـیس المحكمـة بصـفتھ قاضـیا للأمـور 1من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  633

) یوما، بموجب أمر غیـر قابـل لأي طعـن، 15المستعجلة، مُلزماً إیاه بالفصل خلال أجل قصیر لا یتجاوز خمسة عشر (
، و التي جـاء فیھـا : " یتعـین 2من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  633وفقًا لما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة  

یومـا مـن تـاریخ رفـع  15على رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى الاشكال او في طلب وقف التنفیـذ فـي اجـل أقصـاه  
 . الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن"  

إن صیاغة المشرع لھذه القاعدة بصیغة المنع المطلق من الطعن تثیر تساؤلات عمیقة حول مـدى انسـجامھا مـع 
المبادئ الدستوریة الأساسیة التي یقوم علیھا النظام القضـائي الجزائـري، ولا سـیما مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین، الـذي 

، ومع الالتزامات الدولیة التي تعھدت بھـا الجزائـر بموجـب العھـد الـدولي 3من الدستور  3فقرة    165نصت علیھ المادة  
و الـذي   16/12/1966الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المعتمد بقـرار مـن الجمعیـة العامـة للامـم المتحـدة بتـاریخ  

والذي كفل في مادتـھ الثانیـة   16/05/19894المؤرخ في    89/67انضمت الیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
حق الأفراد في سبیل طعن فعال أمام جھة قضائیة مستقلة، وقد تجسد ھذا الإشكال علـى نحـو عملـي فـي ثـلاث قـرارات 

ــم  ــتوریة : رق ــة الدس ــم  02للمحكم ــي  03و رق ــؤرخین ف ــمبر  05الم ــم 20215دیس ــرار رق ــي  23، و الق ــؤرخ ف الم
، حیث أثُیر التساؤل حول مدى توافق النص المـذكور مـع 1فقرة    633إثر الدفع بعدم دستوریة المادة    26/01/20226

 .ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والمساواة أمام القضاء
من قانون الاجـراءات المدنیـة و  633بدستوریة نص المادة  02/2021المحكمة الدستوریة قضت بالقرار رقم 

فقد قضت بسبق الفصل، ومن ثمة فإن القرار محل المناقشة في ھذا   23/2022و    03/2021الاداریة اما في القرارین  
 المسبب لدستوریة المادة.    02/2021البحث سیكون القرار  

وإذا كان ھدف المشرع من إقرار عدم قابلیة أوامر الإشكالات في التنفیـذ للطعـن ھـو تحقیـق النجاعـة القضـائیة 
وتسریع الفصل في المنازعات التنفیذیة، فإن ھذه الغایـة الإجرائیـة لا یمكـن أن تتحقـق علـى حسـاب الحقـوق الدسـتوریة 
الجوھریة للمتقاضین، خاصة عندما یتعلق الأمر بإجراءات قد تمـسّ بحقـوق الملكیـة أو الحریـة أو الضـمانات الأساسـیة 

 .للمحاكمة العادلة
إن ھذه المفارقة بین فعالیة التنفیذ وضمانات المحاكمة العادلة تطرح إشـكالیة قانونیـة ودسـتوریة دقیقـة، یمكـن صـیاغتھا 

 :على النحو الآتي
إلى أي مدى یتوافق المنع المطلق للطعن في الأوامر الفاصلة في اشكالات التنفیذ الوقتیـة، المنصـوص علیھـا فـي المـادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة، مـع مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین وضـمانات المحاكمـة العادلـة؟   1فقرة    633
 ھذا التوتر بین فعالیة التنفیذ ومتطلبات العدالة الدستوریة؟.  2021لسنة    02وكیف عالج قرار المحكمة الدستوریة رقم 

 :تنبع أھمیة ھذا البحث من كونھ یتناول مسألة دقیقة في صمیم العدالة الإجرائیة، تجمع بین جانبین متعارضین ظاھریا
 . أولھما فعالیة التنفیذ القضائي بوصفھ ركیزة لاستقرار المعاملات وتنفیذ الأحكام؛

 ..وثانیھما حمایة حقوق الدفاع والمراجعة القضائیة باعتبارھا جوھر المحاكمة العادلة ومقتضى دولة القانون
وعلیھ، فإن ھذا البحث لا یكتفي بعرض النصوص القانونیة المنظمة للإشكالات الوقتیة في التنفیذ، بل یسـعى إلـى تحلیـل 

، عبـر قـراءة نقدیـة 02/2021فلسفة المشـرع فـي تقییـد الطعـن، وتقیـیم موقـف المحكمـة الدسـتوریة فـي قرارھـا رقـم  
 تستحضر المبادئ الدستوریة والمعاییر الدولیة.

المنھج الوصفي التحلیلي في عرض وتفسیر النصـوص القانونیـة ذات الصـلة، خاصـة المـواد :منھجیاً، یعتمد البحث على
و مناقشـة قـرار المحكمـة الدسـتوریة وتحلیـل منطقـھ القـانوني  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة؛ 633إلى  631

 وتسبیبھ؛
 :وانطلاقاً من ھذا الإطار المنھجي، یتوزع البحث على مبحثین رئیسیین على النحو الآتي

 .الإشكال الوقتي في التنفیذ بین الطبیعة القانونیة ومبدأ النجاعة القضائیة :. المبحث الأول
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دراسة عدم قابلیة أوامر الإشكالات في التنفیذ للطعن في ضوء قرار المحكمـة الدسـتوریة رقـم  :. المبحث الثاني
 .2021دیسمبر   05الصادر بتاریخ    02

 
 المبحث الأول: الإشكال الوقتي في التنفیذ بین الطبیعة القانونیة ومبدأ النجاعة القضائیة

 
تعُد مرحلة التنفیذ القضائي امتدادا طبیعیا لعمل القضـاء فـي تحقیـق العدالـة، فھـي المرحلـة التـي تتجـاوز حـدود 
النصوص والأحكام لتصل إلى الواقع العملي، حیث تتُرجم الحقوق التي أقرّھا القضاء إلى آثار فعلیة علـى ذمـة المحكـوم 
علیھ أو في مواجھة الغیر، فالقیمة القانونیة للحكم لا تكمن في منطوقھ فحسب، بل في قدرتھ على التنفیـذ والإلـزام، إذ أن 
الحكم الذي لا ینُفذّ یفقد جوھره كأداة لتحقیق العدالة وسیادة القانون، ومن ھنا، یعُتبر التنفیذ القضائي مقیاسا حقیقیًا لفعالیـة 

 .النظام القضائي ولثقة الأفراد في العدالة
غیر أن عملیة التنفیذ، رغم وضوح غایتھا، لیست خالیة من التعقیدات العملیة والقانونیـة، فقـد تظھـر أثناءھـا عراقیـل أو 
منازعات تتعلق بكیفیـة التنفیـذ أو مـدى مشـروعیتھ أو الجھـة التـي یقـع علیھـا، وھـي مـا یعُـرف فـي الفقـھ والقضـاء بــ 
الإشكالات في التنفیذ، وتتمیز ھذه الإشكالات بكونھا منازعات تابعة ولكنھا مستقلة؛ فھي تتبع الحكم الأصـلي الـذي یـراد 
تنفیذه من حیث المصدر، لكنھا تعُدّ خصومة جدیـدة فـي ذات الوقـت، إذ تثُـار أمـام القضـاء بعـد صـدور الحكـم، وتتعلـق 

 .بظروف لاحقة لم تكن محل مناقشة في الخصومة الأصلیة
مـن قـانون الإجـراءات  633إلـى  631وقد أولى المشرع الجزائري لھذه الإشكالات اھتمامـا خاصـا مـن خـلال المـواد 

المدنیة والإداریة، حیث نظم إجراءاتھا وأحكامھا بشكل دقیـق، محـددا الجھـة المختصـة بنظرھـا وھـي رئـیس المحكمـة، 
باعتباره قاضي الأمور المستعجلة، الذي یفصل فیھا بأوامر وقتیة تھدف إلـى ضـمان سـیر عملیـة التنفیـذ دون تعطیـل أو 

 .إخلال بحقوق الأطراف
 1فقـرة  633وإدراكًا من المشرع لحساسیة ھذه المرحلة، وارتباطھا الوثیـق بمبـدأ النجاعـة القضـائیة، نـصّ فـي المـادة 

) یوما، بموجب أمر مسبب غیر 15على أن قاضي الإشكال یجب أن یفصل في الدعوى خلال أجل أقصاه خمسة عشر (
یكشـف عـن   –الذي یغلب فیھ الاعتبارات العملیة على الضمانات الإجرائیـة    –قابل لأي طعن، وھذا الاختیار التشریعي  

رؤیة قانونیة تعُلي من شأن السرعة في التنفیذ، بوصفھا عنصـرًا أساسـیاً فـي فعالیـة العدالـة، ولـو علـى حسـاب إمكانیـة 
 .المراجعة القضائیة

إلا أن ھذه الفلسفة التشریعیة تطرح تساؤلات دقیقة حول الأساس القانوني للإشـكال فـي التنفیـذ وطبیعتـھ، وحـدود سـلطة 
القاضي الذي یفصل فیـھ، فضـلاً عـن مـدى مشـروعیة تقییـد الطعـن فـي أوامـره، فھـل الإشـكال فـي التنفیـذ یعُـد امتـدادا 
للخصومة الأصلیة وبالتالي یخضع لنفس نظامھـا مـن حیـث طـرق الطعـن، أم أنـھ خصـومة جدیـدة ذات طبیعـة مسـتقلة 
تستوجب نظاما خاصا من الضمانات؟ وھل یمكن تبریر منع الطعن في الأوامـر الصـادرة بشـأنھا بحجـة سـرعة التنفیـذ، 

 دون المساس بمبادئ العدالة الدستوریة؟ 
إن الإجابة عن ھذه التساؤلات تستلزم الوقوف أولاً على الإطار المفاھیمي والقانوني للإشـكال الـوقتي للتنفیـذ، ثـم تحلیـل 
الطبیعة القانونیة للأوامر الصادرة بشأنھ، قبل الانتقال إلى تقییم مـدى انسـجام فلسـفة المشـرع القائمـة علـى السـرعة مـع 

 .مقتضیات العدالة وضمانات الدفاع
 :ولذلك، سیتناول ھذا المبحث من خلال مطلبین أساسیین ما یلي

 .الطبیعة القانونیة للإشكال في التنفیذ بین الدعوى القضائیة والإجراء التنفیذي :المطلب الأول
 التكییف القانوني والخصائص الممیزة للأوامر الصادرة في منازعات التنفیذ . :المطلب الثاني

 
 الطبیعة القانونیة للإشكال في التنفیذ بین الدعوى القضائیة والإجراء التنفیذي :المطلب الأول

 
یعُدّ تحدید الطبیعة القانونیة للإشكال فـي التنفیـذ مـن المسـائل الجوھریـة التـي لا یكتمـل فھمھـا إلا عبـر التمییـز 
الدقیق بین الخصومة الأصلیة التي تنُھي النزاع حول الحق والخصومة التنفیذیة التي تعُنى بتحقیق ذلك الحق علـى أرض 

فالإشكال في التنفیذ لیس مجرد اعتراض بسیط على إجراءات التنفیذ، بل ھو دعوى قضائیة مستقلة فـي شـكلھا،  الواقع، 
 .تابعة في موضوعھا، واستثنائیة في طبیعتھا، تجمع بین خصائص الدعوى الاستعجالیة ومقتضیات التنفیذ الجبري

من   :وقد ظھرت فكرة الإشكال التنفیذي في الفكر القانوني كآلیة تھدف إلى تحقیق التوازن بین أمرین متعارضین ظاھریا
جھة، ضمان نجاعة التنفیذ القضائي وسرعتھ بوصفھ المرحلة التي تكرّس فیھـا الدولـة قـوة الإلـزام، ومـن جھـة أخـرى، 
حمایة حقوق الأفراد من تعسف أو خطأ في التنفیذ، سواء صدر مـن الجھـة المنفـذة أو نـتج عـن تفسـیر غیـر سـلیم للسـند 

 .التنفیذي
تمثل إحدى أھم مظاھر حمایة الحقوق في مرحلة ما بعـد الحكـم، إذ   –رغم طابعھا الإجرائي    –إن الإشكالات في التنفیذ  

تعُد صمام أمان قانوني ضد انحراف إجراءات التنفیذ عن مقاصدھا الأصلیة؛ فھي تتـیح للخصـوم أو حتـى للغیـر التـدخل 
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لدرء خطر التنفیذ غیر المشروع أو غیر المبرر، وذلك دون الحاجة إلى إعـادة فـتح الخصـومة الموضـوعیة التـي صـدر 
 .بشأنھا الحكم 

وقد حرص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على تنظیم ھذه الإشـكالات تنظیمـا خاصـا، فـأفرد 
من قانون الاجراءات المدنیـة و الاداریـة، محـددًا شـروطھا وأطرافھـا والجھـة المختصـة  633إلى  631لھا المواد من 

بھا، وھو رئیس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة، ویسُتفاد من ھذا التنظیم أن المشـرع اعتبـر الإشـكال فـي التنفیـذ 
 .منازعة وقتیة ذات طابع استثنائي، ھدفھا ضمان التطبیق السلیم للأحكام والسندات التنفیذیة دون تعطیل غیر مبرر

ا، نظـرًا لطبیعـة ھـذه الـدعاوى،  و تعد دعوى الاشكال في التنفیذ من الدعاوى التي یكون فیھا عنصر الاستعجال مفترضـً
بمعنى أن المشرّع قد افترض مسبقاً توافر عنصر الاستعجال، وفي ھذه الحالة، لا یلزم القاضـي المسـتعجل بـالتحقق مـن 
مدى توافر ھذا الضابط من عدمھ، كما لا یلُزم المـدّعي بإثبـات تـوافره لتبریـر لجوئـھ إلـى القضـاء المسـتعجل، لأن ھـذا 

، وھــو مــا یتطــابق مــع دعــاوى إشــكالات التنفیــذ الوقتیــة 7النــوع مــن الــدعاوى یعُــدّ مســتعجلاً بطبیعتــھ وبــنص القــانون
 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة.   631المنصوص علیھا بالمادة  

ھـل ھـي :لكن، ورغم وضوح الغایة الإجرائیة، یظل التساؤل قائمًا حول الأساس القانوني لھذه الدعوى وطبیعتھا الحقیقیة
دعوى قضائیة قائمة بذاتھا تخضع لمبادئ القضاء الاسـتعجالي؟ أم أنھـا مجـرد إجـراء تبعـي یتفـرع عـن التنفیـذ دون أن 
یرقى إلى مرتبة الخصومة المستقلة؟ وھل ما یصدر فیھا من أوامر یعُدّ أحكامًا قضائیة بـالمعنى الـدقیق، أم أنـھ قـرارات 

 وقتیة لا تحوز حجیة الشيء المقضي بھ؟.
ا للموقـع الـذي  إن الجواب عن ھذه التساؤلات لا یكتفي بإبراز المفھوم النظري للإشكال التنفیذي، بل یتطلـب تحلـیلاً دقیقًـ
یشغلھ ضمن منظومة الإجراءات المدنیة، واستقراءً للنصوص التي تنظمـھ، بمـا یسـمح بتحدیـد الطبیعـة المزدوجـة التـي 

 تجمع بین صفتي الدعوى والإجراء، بین القضاء الاستعجالي والقضاء التنفیذي.
تنقسم منازعات التنفیذ الجبري إلى قسمین: إشكالات تنفیذ موضوعیة، وإشـكالات تنفیـذ وقتیـة، وھـذا التقسـیم یقـوم علـى 

 أساس نوع الحمایة القضائیة المطلوبة.
فإذا كانت حمایة موضوعیة ، تتصـل بأصـل الحـق الموضـوعي ، كانـت المنازعـة موضـوعیة ، أمـا إذا كـان المطلـوب 

، و تتجلـى أھمیـة تقسـیم 8مجرد حمایة وقتیة مستعجلة، لا تمس أصل الحق ، فلا تكسبھا ولا تھدره ، فھي منازعة وقتیـة
منازعات التنفیذ إلى منازعات موضوعیة وأخرى وقتیة في تحدید الجھة القضائیة المختصة بالنظر فـي كـل نـوع منھـا، 
بحیث یختص قاضي الموضوع بالفصل في منازعات التنفیذ الموضوعیة، ما لم یرد استثناء بنص خاص، في حین تعـود 
ولایــة الفصــل فــي منازعــات التنفیــذ الوقتیــة (إشــكالات التنفیــذ الوقتیــة) إلــى رئــیس المحكمــة باعتبــاره قاضــیًا للأمــور 

من قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة، وتبـدو أھمیـة التقسـیم أیضـا   631المستعجلة، وذلك وفقًا لما نصت علیھ المادة  
في عدة نواحي أخرى ، فمن ناحیة أن إشكالات التنفیذ الوقتیة مستعجلـة بنص القانـون ، لذا یعفى مقدمھا من إثبات وجـھ 
الاستعجال فیھا ، ومن ناحیة أخرى ، فإن القانون قد نـص علـى أثرھـا الموقـف للتنفیـذ بمجـرد رفعھـا ، بینمـا المنازعـة 
الموضــوعیة فلــیس لھــا ھــذا الأثــر ، ومــن ناحیــة ثالثــة تختلــف إجــراءات رفــع الإشــكال الــوقتي ،عــن رفــع المنازعــة 

 .9الموضوعیة
ھذا و یعد الإشكال في التنفیذ من أبرز المسائل الإجرائیة التي أثارت نقاشا فقھیاً واسعا في الفقھین الجزائـري والمقـارن، 
نظرًا لطبیعتـھ الخاصـة التـي تجمـع بـین الطـابع القضـائي والاسـتعجالي، وبـین ارتباطـھ الوثیـق بمرحلـة تنفیـذ الأحكـام 
والسندات التنفیذیة، فالإشكال الوقتي التنفیذي لا یتناول أصل الحق الذي فصل فیھ القضـاء، بـل یتجـھ إلـى مناقشـة كیفیـة 

ومن ثمَّ، فھو یشكل صـورة مـن صـور  تنفیذ الحكم، أو مدى جوازه، أو وجود عوائق قانونیة أو واقعیة تحول دون تمام،
المنازعات التي تطرأ في مرحلة ما بعد الحكم، أي في المرحلة التنفیذیـة التـي تعتبـر امتـدادًا لسـلطة القضـاء فـي تحقیـق 

 العدالة.  
مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة  633إلـى  631لقد عالج المشرّع الجزائري ھذا النوع مـن المنازعـات فـي المـواد مـن 

والإداریة، من غیر أن یقدّم تعریفًا صریحًا للاشكال الوقتي، تاركًا الأمر لاجتھاد الفقـھ والقضـاء، وقـد اتجـھ أغلـب الفقـھ 
إلى تعریف الإشكال التنفیذي الوقتي بأنھ كل عقبة قانونیة أو واقعیة تعترض تنفیذ سند تنفیذي، وتستوجب تـدخل القضـاء 

 غیـر أو التنفیـذ جـائزا عملیـة تعتـرض لتقدیر مدى مشروعیة التنفیذ أو استمراره أو وقفھ، وعرف ایضا بأنھ منازعـات
 تتنـاول وھـي مواجھتھما، في الغیر أو یبدیھ الآخر الطرف مواجھة في الأطراف أحد یثیرھا ، باطلا أو صحیحا ، جائز
 التـي الـدعوى بكونھا الوقتیة، التنفیذ منازعات عرفت ، كما10إجراءات التنفیذ أو ، تكرسھ الذي الحق أو التنفیذي، السند
 النـزاع، أصل في الفصل حین إلى ، وقتي بإجراء الحكم  فیھا ویطلب ، التنفیذ بنظر إشكالات المختص القضاء إلى ترفع

 إلـى تھدف وھي الوقتیة ، المنازعة أو الوقتي الطلب ھو الوجھ الأول ، وجھان التنفیذ في منازعة لكل یوجد والواقع أنھ
 إمـا الوقتي والطلب ، التنفیذ منازعة أو بموضوع ، الموضوعي بالحق المساس عدم  ومع ، مؤقت إجراء على الحصول

 أصـل في الحكم  إلى یرمي الذي الطلب فھو الثاني الوجھ أما ، مؤقتا فیھ أو الاستمرار ، مؤقتا التنفیذ وقف إلى یرمي أن
 .11یسبقھ لم  أو المستعجل الطلب سبقھ سواء ، حقوق الخصوم 
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لقد تعددت التعریفات حول إشكالات التنفیـذ الوقتیـة، فھنـاك مـن عرفھـا بكونھـا أداة فنیـة قانونیـة تسُـتعمل لمراقبـة مـدى 
مشروعیة خصومة التنفیذ، ینشأ نتیجة وجود عائق قانوني ناجم عن تخلف أو عیب في أحد الشروط أو الإجـراءات التـي 
أوجبھا القانون لصحة خصومة التنفیذ الجبري، یعُـرض علـى القضـاء عـن طریـق دعـوى، و یفُصـل فیـھ بموجـب حكـم 

 ،  12قضائي یحُدث أثرًا مباشرًا ـ سلبًا أو إیجابًا ـ على سیر عملیة التنفیذ
 لإجـراء توافرھـا یتعـین ، مـن شـروط أوجبھ القانون بما تتعلق منازعات ، بأنھا الوقتیة التنفیذ إشكالات آخرون وعرف
 على لاحقة وقائع على مبنیا كان إذا إلا ، یقبل ولا الإشكال یجدي لا ولذلك ، الحكم  في طعنا أو تجریحا ولیست ، التنفیذ

 صدور على سابقة وقائع على مبنیا كان إذا أما ، بمدیونیتھ الحكم  صدور بعد بالدین الوفاء كإدعاء المدین الحكم، صدور
 .13ضمنیة أو صریحة بصورة  حسمھا قد الحكم  أن فالمفروض ، الحكم 

ویھدف الاشكال في التنفیذ الـوقتي إلـى حمایـة مراكـز قانونیـة قائمـة مـن خطـر التنفیـذ غیـر المشـروع، دون أن یتنـاول 
 .موضوع النزاع الأصلي الذي صدر بشأنھ الحكم 

في ھذا السیاق، یمُكن التمییز بین الإشكال التنفیذي وبین المنازعات الموضوعیة من حیث الجوھر والغـرض الإجرائـي، 
فالإشكال التنفیذي لا یتناول مدى أحقیة الطرف في الحق المطالب بھ، وإنما یركز على ما إذا كان یمكن تنفیذ الحكم فعـلاً 
في ظل ظروف معینة أو لا، بینما تتعلـق المنازعـة الموضـوعیة بأصـل الحـق نفسـھ، أي بتقریـر وجـوده أو انقضـائھ أو 
تعدیلھ، ومن ثمّ، فالإشكال في التنفیذ لا یھدف إلـى المسـاس بقـوة الشـيء المقضـي فیـھ، بـل إلـى ضـمان احتـرام حـدوده 

 .14وتنفیذه وفقًا للقانون
وتتجلى أھمیة ھذا التمییز في الأثر الإجرائي المترتب على كل نوع من المنازعات؛ فدعوى الإشكال التنفیذي ترُفع أمـام 
رئیس المحكمة بصفتھ قاضیاً للأمور المستعجلة، باعتبارھا دعوى وقتیة ذات طبیعة خاصة، تستوجب الفصل فیھا خلال 

ا، أمــا الــدعوى الموضــوعیة فترُفــع أمــام قاضــي الموضــوع، وتخضــع 15أجــل قصــیر لا یتعــدى خمســة عشــر ( ) یومــً
 لإجراءات التحقیق والطعون العادیة المنصوص علیھا في القانون.

ویؤدي ھذا الاختلاف الجوھري إلى نتیجة مفادھا أن دعوى الإشكال التنفیذي دعوى وقتیـة لا ترتـب حجیـة مطلقـة، وأن 
ا أو  الأوامر الصادرة فیھا لا تمس أصل الحق ولا تنُشئ مراكز قانونیة جدیدة، بل تقتصر آثارھا على إیقاف التنفیـذ مؤقتًـ

 الإذن بمواصلتھ.
ومن الناحیة العملیة، یظھر الإشكال التنفیذي في صور متعددة تختلـف بحسـب مصـدرھا وطبیعتھـا القانونیـة، فقـد یكـون 
الإشكال ناتجا عن عقبة قانونیة كوجود حكم سابق یتعارض مع السـند التنفیـذي محـل التنفیـذ، أو عـن عقبـة واقعیـة مثـل 
تغییر في الحالة المادیة للمال المنفذ علیھ، أو عن عقبة شخصیة تتمثل في التنفیذ ضـد شـخص لا یمثـل الطـرف الحقیقـي 

 في الخصومة،وفي جمیع ھذه الحالات، یبقى عنصر المشروعیة في التنفیذ ھو الأساس الذي تبُنى علیھ دعوى الإشكال.
إن الطبیعة الخاصة للإشكال في التنفیذ تثیر تساؤلاً مھمًا حول ما إذا كانت ھـذه الـدعوى تعُـد دعـوى قضـائیة مسـتقلة أم 
مجرد إجراء تبعي تابع لعملیة التنفیذ، في ضوء الممارسة القضائیة الجزائریة: فھو دعوى قضائیة من حیث الشكل لأنھـا 
ا  ترُفع أمام القضاء بعریضة افتتاحیة، وتضم أطرافاً وطلبات محددة، لكنھ إجراء تنفیذي من حیث الغایة لأنھ لا ینشئ حقًـ
جدیدًا ولا یعدل من الحقوق المقـررة فـي الحكـم الأصـلي، بـل ینصـبّ فقـط علـى تنظـیم التنفیـذ أو إیقافـھ، وتـنعكس ھـذه 
الطبیعة المزدوجة على سلطة القاضي في نظر الإشكال التنفیذي؛ إذ لا یملك ھذا الأخیر سلطة الفصل فـي الموضـوع أو 
إعادة تقییم الأدلة، بل تقتصر وظیفتھ على التأكد من وجود أو عدم وجود مانع قانوني أو واقعي یحـول دون التنفیـذ، ولـھ 
ا أو الإذن بمواصـلتھ، مـع حفـظ حقـوق الأطـراف  في ذلك سلطة تقدیریة واسعة تسمح لھ بإصدار أمر بوقف التنفیذ مؤقتًـ
ا  ا إجرائیًـ إلى غایة الفصل في المنازعة الأصلیة إن وُجدت، وبذلك، یمكن القول إن الإشكال في التنفیذ یشكل نظامًا وقائیًـ
یھدف إلى تحقیق التوازن بین مقتضیات سرعة التنفیذ ومبدأ احترام الحقوق، إذ یمنع التعسف في استعمال القـوة التنفیذیـة 
دون أن یعُطل تحقیق العدالة المنشودة من الحكم القضائي، ومن ثمّ، فإن الإشكال الوقتي فـي التنفیـذ یعُـدّ مؤسسـة قانونیـة 
قائمة بذاتھا، ذات طبیعة إجرائیة خاصة، تجمع بین الطابع الوقتي والصفة القضائیة، وتعُد من أھـم الآلیـات التـي تضـمن 
احترام الشرعیة في التنفیذ الجبري، ومـن أجـل فھـم أوسـع لنطـاق تطبیـق ھـذه الـدعوى، وتحدیـد حـدود تـدخل القاضـي 
التنفیــذي، یتعــین الانتقــال إلــى المطلــب الثــاني المخصــص لبیــان نطــاق الإشــكال التنفیــذي الــوقتي وصــوره فــي القــانون 

 الجزائري.
 

   المطلب الثاني: التكییف القانوني والخصائص الممیزة للأوامر الصادرة في منازعات التنفیذ
 

یعُدّ الاعتراض على إجراءات التنفیذ من صـور المنازعـات التـي قـد تتخـذ طبیعـة اسـتعجالیة أو وقتیـة إذا كـان 
الغرض منھا استصدار إجراء مؤقت یھدف إلى وقف التنفیذ أو تقییده مؤقتاً دون المساس بأصل الحق، وفـي ھـذه الحالـة 

أو "المنازعة الوقتیة في التنفیذ" أمـا إذا انصـبت المنازعـة علـى أصـل الحـق  یطُلق علیھا اصطلاح "الإشكال في التنفیذ"
التنفیذي أو مشروعیة السند التنفیذي ذاتھ، بحیث یھدف المدّعي إلى نفي أو تعدیل الحق محـل التنفیـذ، فإنھـا تعُـدّ منازعـة 

 .موضوعیة في إجراءات التنفیذ، تخضع لاختصاص قاضي الموضوع وإجراءات التقاضي العادیة
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تحدیــد الطبیعــة القانونیــة للأوامــر الصــادرة فــي منازعــات التنفیــذ یعــد مــن المســائل الجوھریــة فــي القــانون وعلیـھ فــإن 
الإجرائي، إذ یتوقف علیھ فھم آثار ھذه الأوامر ومـدى قابلیتھـا للطعـن أو حجیتھـا، فبینمـا تثُـار الإشـكالات التنفیذیـة فـي 
مرحلة ما بعد صدور الحكم القضائي، فإنھا تفُرز قرارات قضائیة ذات طبیعة خاصة تختلـف عـن الأحكـام الموضـوعیة 

 من حیث الشكل، المضمون، والأثر القانوني .
تثُیر الأوامر الصادرة عن رئیس المحكمة في إطار الإشكالات التنفیذیة إشكالاً في التكییف القانوني، حیث یثور التسـاؤل 
عمّا إذا كانت تعُد أحكامًا قضائیة بالمعنى الدقیق، أم أنھا أوامر وقتیة ذات طبیعـة إجرائیـة بحتـة، فمـن الناحیـة الشـكلیة، 

من قانون الإجـراءات المدنیـة   633یصدر قاضي الإشكال أمرًا استعجالیًا ولیس حكمًا عادیا، وھو ما نصت علیھ المادة  
، مما یؤكـد أن المشـرّع قصـد "الحكم "دون استعمال لفظ  "الأمر غیر القابل لأي طعن"والإداریة التي استعملت مصطلح 

) أن ھـذا 633/1إضفاء صبغة مؤقتة وسریعة على ھذا النوع من القرارات (قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المادة  
الوصف یھدف إلى فصل المنازعة التنفیذیة عن المنازعات الموضوعیة، بحیث یظل نطاق تدخل القاضي محدودًا ببحـث 
العقبات التي تعترض التنفیذ دون المساس بأصل الحق، وھو ما یجعل قراراتھ لا تحوز قوة الشيء المقضـي فیـھ إلا فـي 

 .حدود مؤقتة، مرتبطة بزوال السبب التنفیذي
من الناحیة الموضوعیة، فإن الأمر القضائي الصادر في الإشكال التنفیذي یعُد قرارا ذا طبیعة تنفیذیة بحتة، غایتـھ تنظـیم 

 عملیة التنفیذ أو وقفھا أو تقییدھا، دون أن یمتد إلى إعادة النظر في مضمون الحكم أو السند التنفیذي ذاتھ .
و یقوم التقسیم الفقھي والقضـائي لمنازعـات التنفیـذ الجبـري علـى معیـار جـوھري یتمثـل فـي طبیعـة الحمایـة القضـائیة 
المطلوبة؛ إذ تنقسم ھذه المنازعات إلى منازعات تنفیذ موضوعیة ومنازعـات تنفیـذ وقتیـة؛ فـإذا كـان ھـدف الخصـم ھـو 
دّت المنازعـة موضـوعیة،  الحصول على حمایة موضوعیة تتعلق بأصل الحق التنفیذي أو بصحة السند التنفیذي ذاتھ، عـُ
لأنھا تمس جوھر الحق وتؤثر في وجوده أو انقضائھ، أما إذا كان الھدف ھو حمایة وقتیـة مسـتعجلة تقتصـر علـى وقـف 

 .التنفیذ مؤقتاً أو تقییده دون المساس بأصل الحق، فإنھا تعُد منازعة وقتیة بطبیعتھا
و تبرز أھمیة ھذا التقسیم في تحدید الجھة القضائیة المختصة؛ إذ یختص قاضي الموضوع بـالنظر فـي منازعـات التنفیـذ 
الموضوعیة، ما لم یرد استثناء بنص خاص، بینما تسُند ولایة الفصل في الإشكالات التنفیذیة الوقتیة إلى رئـیس المحكمـة 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  631بصفتھ قاضیًا للأمور المستعجلة، تطبیقًا لأحكام المادة  
من جھة أخرى؛ تكمن أھمیة التفرقة أیضًا في الآثار الإجرائیة المترتبة على كل نوع؛ فالإشـكالات التنفیذیـة الوقتیـة تعُـدّ 
مستعجلة بنص القانون، فیعُفى رافعھا من إثبات عنصر الاستعجال، كما یترتـب علـى رفعھـا أثـر موقـف للتنفیـذ بمجـرد 
تقدیمھا، على خلاف المنازعة الموضوعیة التي لا یوقف رفعھا التنفیـذ مـا لـم یصُـدر القاضـي أمـرًا بـذلك، كمـا تختلـف 
إجراءات رفع المنازعة باختلاف طبیعتھا؛ فالمنازعة الوقتیة تسجل مباشرة أمـام المحضـر القضـائي القـائم بالتنفیـذ أثنـاء 
التنفیذ و الذي یحرر بدوره محضر اشكال في التنفیذ ، وفي حالة رفض المحضـر القضـائي تحریـر محضـر اشـكال فـي 
التنفیذ ترُفع أمام رئـیس المحكمـة بموجـب عریضـة افتتـاح دعـوى وفـق الإجـراءات العادیـة، فـي حـین ترُفـع المنازعـة 

 .الموضوعیة أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادیة لرفع الدعاوى، ولا یجوز إبداؤھا أمام المحضر القضائي
أما من حیث القیمة القانونیة للأحكام الصادرة، فإن الأمر الصادر في الإشكال التنفیذي الوقتي یعُد أمرا مؤقتـا لا یكتسـب 
حجیة أمام قاضي الموضوع، لأنھ لا یفصل في أصل الحق، بینما الحكم الصادر في المنازعة الموضـوعیة یعُتبـر حكمـا 
قضائیا نھائیاً یحوز حجیة الشيء المقضي بھ، ویضُاف إلى ذلك أن الأوامر الصادرة فـي الإشـكالات الوقتیـة لا تقبـل أي 

مـن قـانون الاجـراءات المدنیـة و الاداریـة، بخـلاف الأحكـام الصـادرة فـي  633طریق من طرق الطعن بحسب المـادة  
 .المنازعات الموضوعیة التي تكون قابلة للاستئناف متى تجاوزت قیمة النزاع النصاب الانتھائي للمحكمة

تجُمع الكتابات الفقھیة الحدیثة على أن الأوامر التنفیذیة الصادرة في الإشـكالات التنفیذیـة تتمیـز بعـدة خصـائص تمیزھـا 
 :عن الأحكام القضائیة التقلیدیة، أھمھا

ــ الاشكال في التنفیذ عقبة قانونیة و لیس مادیة : تعُدّ منازعات التنفیذ عقبات قانونیـة تعتـرض سـیر إجـراءات التنفیـذ، 1
وتعُرض على رئیس المحكمة بصفتھ قاضیاً للأمور المسـتعجلة للفصـل فیھـا بموجـب حكـم وقتـي، دون المسـاس بأصـل 
الحق، وذلك إما بوقف التنفیذ أو الأمر بمواصلتھ،أما العقبات المادیـة التـي قـد تواجـھ التنفیـذ، فـلا تعُـد منازعـات تنفیذیـة 
بالمعنى القانوني، لأنھا لا تتطلـب الفصـل فـي خصـومة قضـائیة أو إصـدار حكـم، بـل یكفـي الاسـتعانة بالسـلطة العامـة 

 .لإزالتھا، تنفیذاً للصیغة التنفیذیة المذیلة بكل سند تنفیذي، كما في حالة مقاومة المحضر القضائي أثناء أداء مھامھ
فالأمر الصادر في الإشكال التنفیذي یعُتبر ذا طبیعة مؤقتة، یسري مفعولھ ما دامـت الحالـة :  ــ الطابع الوقتي والمؤقت  2

التنفیذیة قائمة، ویمكن تجاوزه إذا تغیرّت الظروف الواقعیة أو القانونیة التي بنُي علیھا، وھذا ما یجعل لھ حجیة نسبیة لا 
 تتجاوز حدود النزاع التنفیذي ذاتھ .

ــ إشكالات التنفیذ لا تعد من قیبل الطعن في الحكم : ھي منازعات تتعلق بما أوجبھ القانون من شروط، یتعین توافرھـا 3
لإجراء التنفیذ، ولا یجوز المنازعة في التنفیذ استنادًا إلى أسباب تمـس حجیـة الحكـم، فالقاعـدة أنـھ لا یجـوز الطعـن فـي 
الأحكام إلا من خلال طرق الطعن التي قررھا القانون، خاصة وأن الحكم لا یقبل التنفیذ الجبـري إلا إذا اكتسـب حصـانة 
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إجرائیة معینة باستنفاد طـرق الطعـن العادیـة، ولـذلك، فـرئیس المحكمـة باعتبـاره قاضـیاً للأمـور المسـتعجلة لا یخـتص 
بالطعن في الأحكام، لأنھ لیس جھة طعن، وعندما ینظـر فـي منازعـة التنفیـذ، فإنـھ لا ینظرھـا باعتبـاره جھـة طعـن فـي 
ا مـن التنفیـذ، ویترتـب علـى  الحكم، لأن منازعة التنفیذ لا تعُد تظلمًا من الحكم، وإنما تعتبر في العدید من الحـالات تظلمـً

 .15ذلك أن إشكالات التنفیذ یجب ألا تتناول وقائع سابقة على صدور الحكم، لأنھ یفُترض أنھ قد حسمھا
ـــ الطابع التنفیذي المباشر: الأوامر التنفیذیة تنُفذّ فور صدورھا، دون حاجة لانتظار آجال الطعن، تنفیذاً لمبـدأ النجاعـة 4

القضائیة الذي یقوم على السرعة في تنفیذ الأحكام القضائیة، فالغایـة لیسـت مجـرد الفصـل فـي الخصـومة، وإنمـا تیسـیر 
 تحقیق الأثر العملي للحكم القضائي، أي التنفیذ الفعلي .

ـــ اشكالات التنفیـذ تثـار اثنـاء التنفیـذ وقبـل تمامـھ : إذا تـم التنفیـذ واسـتكملت اجراءاتـھ فـلا یعـد إشـكالا فیـھ، ذلـك ان 5
 إشكالات التنفیذ ھي منازعات وقتیة، تتصل بالتنفیذ قبل ان یتم، ولا تثور المنازعة فیما بعد تمامھا.

انعدام قوة الشيء المقضي فیھ المطلقة : بخلاف الأحكام النھائیة التي تحوز حجیـة مطلقـة تمنـع إعـادة نظـر النـزاع، ــ  6
فإن الأوامر التنفیذیة لا تكتسب إلا حجیة نسبیة مؤقتة، فالقاضي نفسھ قد یصُدر أمرًا مخالفًا إذا استجدت ظـروف جدیـدة، 
مثل ظھور مستندات أو وقائع لاحقة تغُیر من تقدیر مشروعیة التنفیذ، وبالتـالي، فـالأمر التنفیـذي لا یعُتبـر نھائیـا إلا فـي 

 حدود واقعة التنفیذ التي صدر بشأنھا .
ــ ارتباطھا بالاستعجال القضائي: الأصل أن قاضي الإشكال ھو ذاتـھ قاضـي الاسـتعجال، إذ تمـارس صـلاحیاتھ علـى 7

نحو سریع للحیلولة دون تعطیل التنفیذ، غیر أن ھذه السـرعة لا ینبغـي أن تبـرر إقصـاء حـق المتقاضـي فـي المراجعـة، 
وھو ما یثُیر جدلا دستوریا حول مدى مشروعیة النص الذي یمنع الطعن في مثل ھذه الأوامر، وھو ما سیتم معالجتھ في 

 .المبحث الثاني
 

 02المبحث الثاني: دراسة عدم قابلیة أوامر الإشكالات فـي التنفیـذ للطعـن فـي ضـوء قـرار المحكمـة الدسـتوریة رقـم 
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یعُدّ مبدأ الرقابة الدستوریة على القـوانین إحـدى الركـائز الأساسـیة لضـمان سـمو الدسـتور وتطـابق النصـوص 
التشریعیة مع المبادئ العلیا التي یتضمنھا، وتكتسب ھذه الرقابة أھمیة مضاعفة عندما یتعلق الأمر بالنصوص الإجرائیـة 
التي تمسُّ بصورة مباشرة الحقوق الأساسیة للمتقاضین، وعلى رأسھا الحـق فـي التقاضـي علـى درجتـین وحـق الـدفاع، 

 .وھما من المكونات الجوھریة لمفھوم المحاكمة العادلة
محطـة مفصـلیة فـي مسـار   2021دیسـمبر    05المـؤرخ فـي    02في ھذا السیاق، شكّل قرار المحكمـة الدسـتوریة رقـم  

من قانون الإجـراءات  1فقرة  633الاجتھاد القضائي الدستوري بالجزائر، إذ جاء على خلفیة الدفع بعدم دستوریة المادة 
المدنیة والإداریة، التي تنصّ على أن الأوامر الصادرة في دعاوى الإشكالات في التنفیذ تكون غیر قابلة لأي طعن، وقـد 

 165اعتبُر ھذا الدفع من قبل المحكمة العلیا ذا جدیة قانونیة ودستوریة، بالنظر إلى احتمـال تعـارض الـنص مـع المـادة 
من الدستور التي تكرّس صراحة مبدأ التقاضي على درجتـین، فضـلاً عـن مساسـھ بمبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء   3فقرة  

 .الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةوحق التظلم المكفول بموجب العھد الدولي  
تتجلىّ أھمیة ھذا القرار في كونھ أول موقف صریح للمحكمة الدستوریة (التي حلـت محـل المجلـس الدسـتوري بموجـب 

) من نصّ إجرائي یمسّ البنیة الأساسـیة للنظـام القضـائي، إذ لـم یعـد النقـاش محصـورًا فـي فعالیـة التنفیـذ 2020تعدیل  
ا بمـدى مشـروعیة القیـود التشـریعیة المفروضـة علـى حقـوق الـدفاع والطعـن  ا أیضـً القضائي فحسب، بل أصبح مرتبطـً

 :القضائي، ومن ھذا المنظور، فإن الدراسة الحالیة تھدف إلى تحلیل ھذا القرار من زاویتین متكاملتین
. الأولى، تحلیلیة تفسیریة، تعُنى بعرض الأساس القانوني والدستوري الذي بنُي علیھ القرار، وتفصیل مبرراتھ القانونیـة 

 ومنھج المحكمة في تقدیر الجدیة الدستوریة للدفع؛
. والثانیة، نقدیة تقییمیة، تسعى إلى اختبار مدى اتساق القرار مـع مبـادئ العدالـة الدسـتوریة والمعـاییر الدولیـة، وإبـراز 
أوجھ القوة والقصور في تعلیل المحكمة، خصوصًا فیما یتعلق بنطاق الـنصّ المطعـون فیـھ ومفھـوم الخصـومة التنفیذیـة 

 .ذاتھ
 :وبناءً على ذلك، سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین رئیسیین على النحو الآتي

الإطار القانوني والدستوري لقرار المحكمة الدستوریة، ویتناول السیاق الإجرائي للدفع، الأسس القانونیـة  :المطلب الأول
التي اسـتندت إلیھـا المحكمـة، وتحلیـل مضـمون القـرار ومسـوغاتھ، امـا المطلـب الثـاني فیتنـاول التحلیـل النقـدي لقـرار 
ا لمـدى دقـة المحكمـة  المحكمة الدستوریة في ضوء المبادئ الدستوریة والمعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة ویتضمن تقییمـً
في معالجة مفھوم الإشكال التنفیذي، وملاحظات حول حدود تطبیق مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین، مـع طـرح مقترحـات 

 لتطویر المنظومة الإجرائیة.
 

 .05/12/2021المؤرخ في    02المطلب الأول: الإطار القانوني والدستوري لقرار المحكمة الدستوریة رقم 
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لحظة فارقـة فـي مسـار الاجتھـاد الدسـتوري   2021دیسمبر    05الصادر عن المحكمة الدستوریة    02یشكل القرار رقم  

الجزائري، إذ فتح نقاشًا عمیقاً حول مدى توافق النصوص الإجرائیة مع الحقوق والحریـات الأساسـیة المكفولـة بموجـب 
من قـانون   1فقرة    633فقد تمحور الدفع بعدم الدستوریة الذي بنُي علیھ القرار حول المادة    .الدستور والاتفاقیات الدولیة

الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تمنع الطعن في الأوامر الصادرة بشأن الإشكالات في التنفیذ، باعتبارھا "أوامـر غیـر 
قابلة لأي طعن"، وھو ما اعتبُر من قبل الطاعن انتقاصًا من حقھ في التظلم ومساسًا بمبدأ التقاضي على درجتین (المـادة 

 من الدستور) 3فقرة    165
ولفھم الأبعاد القانونیة والدستوریة لھذا القرار، لا بد من تناول الإطار العـام الـذي تحركـت ضـمنھ المحكمـة الدسـتوریة، 

 .سواء من حیث السیاق الإجرائي للدفع أو الأسس القانونیة والدستوریة التي استندت إلیھا في تقدیر الجدیة
یتیح نظام الدفع بعدم الدستوریة لأي طرف في دعوى قضائیة أن یدفع بعـدم دسـتوریة حكـم تشـریعي إذا رأى أنـھ یمـس 

ا علـى تطبیـق ھـذا الحكـم (المـادة   مـن   2بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، بشرط أن یكـون مـآل النـزاع متوقفًـ
 .16)16-18القانون العضوي  

، عنـدما تقـدمت المسـتثمرة الفلاحیـة الفردیـة بـدفع 02/2021وقد استعُملت ھذه الآلیة في القضیة موضوع القـرار رقـم 
، أثناء نظر مجلس قضاء سكیكدة في استئناف أمر استعجالي قضـى بـرفض طلبھـا الرامـي 633/1بعدم دستوریة المادة  

إلى وقف تنفیذ قرار قضائي سابق، استندت الطاعنة إلى أن النص المذكور یجُردھـا مـن حقھـا فـي الاسـتئناف، رغـم أن 
القرار التنفیذي قد یترتب علیھ آثار مادیة غیر قابلة للإصلاح في المستقبل، كالإخلاء أو الحجز، واعتبرت أن ھـذا المنـع 

 .17یشكل تمییزًا غیر مبرر بین المتقاضین في منازعات التنفیذ وغیرھا من المنازعات التي تظل قابلة للطعن
ا للمـادة  مـن القـانون  8وبعـد اسـتیفاء الإجـراءات الشـكلیة، أحالـت المحكمـة العلیـا الملـف إلـى المحكمـة الدسـتوریة وفقًـ

أن یتوقف على الحكم التشریعي المطعون فیـھ :، التي تنص على وجوب توفر ثلاثة شروط لقبول الدفع16-18العضوي  
 .ألا یكون قد سبق التصریح بمطابقتھ للدستور؛أن یتسم الدفع بالجدیة  مآل النزاع؛

وقد خلصت المحكمة إلى أن الشروط الثلاثة متوافرة، واعتبـرت الـدفع جـدی�ا، بـالنظر إلـى احتمـال مخالفـة الـنص لمبـدأ 
 .التقاضي على درجتین وحق الدفاع والمساواة أمام القضاء  
 :أما من حیث المضمون، فقد جاء منطوق القرار في جزأین

 .قبول الدفع شكلاً لوروده مستوفیًا للشروط القانونیة :في الشكل
 .633/1التصریح بجدیة الدفع، وإحالة المسألة إلى المجلس الدستوري للفصل في مدى دستوریة المادة   :في الموضوع

وبھذا، لم تفصل المحكمة في جوھر المسألة الدستوریة، وإنما اكتفت بتقدیر الجدیة التي تستوجب الإحالة، لتتیح للمحكمـة 
 الدستوریة النظر في مدى مطابقة النص للدستور.

استندت المحكمة الدستوریة في قرارھا إلى منظومة متكاملـة مـن المرجعیـات الدسـتوریة والتشـریعیة والدولیـة، أبرزھـا 
مـن الدسـتور) وھـو مبـدأ یعُتبـر مـن الضـمانات الأساسـیة للمحاكمـة   3فقـرة    165مبدأ التقاضي على درجتـین (المـادة  

العادلة، ویقوم على إتاحة الفرصة للمتقاضي لإعادة عرض قضیتھ على جھة قضـائیة أعلـى تملـك سـلطة المراجعـة فـي 
مـن الدسـتور التـي تكُـرّس المسـاواة أمـام  1فقـرة  165و 37الوقائع والقانون، وقد ربطت المحكمة ھـذا المبـدأ بـالمواد  

القضاء، معتبرة أن استثناء أوامر الإشكالات التنفیذیة من الطعن یحُدث تمییزًا غیـر مبـرر بـین فئـات المتقاضـین (قـرار 
 المحكمة، الفقرة الرابعة).

یؤدي إلى تقیید غیر مشـروع لحـق الـدفاع، لأن  –ولو في مسائل تنفیذیة  –وذھبت المحكمة إلى أن المنع المطلق للطعن 
 .المتقاضي یحُرم من رقابة قضائیة ثانیة یمكن أن تصُحح أخطاء القاضي الأول أو انحرافھ في استعمال سلطتھ التقدیریة

أكـدت أن و من الدسـتور) 1فقرة  165و 37مبدأ المساواة أمام القضاء وحق التظلم (المادتان  كما استندت المحكمة على
الإجرائیـة العامـة تتـیح الطعـن فـي الأوامـر الاسـتعجالیة النص محل الدفع یؤدي إلى إخلال بمبدأ المساواة، لأن القواعـد 

الأخرى، في حین یمُنع ذلك في أوامر الإشكالات التنفیذیة فقط، واعتبرت أن ھذا التمییز لا یستند إلى معیـار موضـوعي 
 .أو مصلحة عامة حقیقیة، مما یجعلھ غیر متناسب مع الغایة التشریعیة المتمثلة في تحقیق السرعة

كما دعّمت المحكمة تحلیلھا بالإحالة إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسـیة، الـذي صـادقت علیـھ الجزائـر 
ا إلـى المـادة    16المؤرخ في    67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم   ، التـي تلُـزم 3فقـرة    2مـایو ، واسـتندت خصوصـً

التـي تكفـل الحـق فـي محاكمـة عادلـة أمـام  1فقرة  14الدول الأطراف بتوفیر وسیلة فعالة للطعن القضائي، وإلى المادة 
 محكمة مستقلة ومحایدة .

وبھذا، أعطت المحكمة مضمونًا موسّعاً لمبدأ المحاكمة العادلة، یدمج ضمنھ الحق في الطعن كعنصر لا یقـل أھمیـة عـن 
 حق الدفاع.  

این اعتبرت المحكمـة أن المشـرع وإن كـان یسـعى إلـى   ھذا فضلا على مبدأ التناسب بین الھدف التشریعي والحق المقید
تحقیق النجاعة القضائیة بتقیید الطعون في الأوامر التنفیذیة، إلا أن المنع المطلق یتجاوز الغایة المشروعة، لأنـھ لا یمیـز 
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فالقاعـدة فـي دولـة القـانون .بین الحالات التي یكون فیھا الطعن تعسفیاً وتلك التي یكون فیھـا مبـررًا لحمایـة حـق أساسـي
 لیست منع الطعن، بل تنظیمھ وضبطھ بحیث یمُارس في نطاق یضمن التوازن بین سرعة التنفیذ وحقوق الدفاع .

ا للحقـوق الإجرائیـة، ربطـت فیـھ بـین  ا حمائیًـ یتضح من خلال تحلیل ھذا القرار أن المحكمة الدسـتوریة قـد تبنـت توجھـً
النص الوطني والمرجعیات الدولیة، وأقرت بجدیة الدفع انطلاقاً من أن النص محل الطعن یمس جوھر الحق فـي الطعـن 
والتقاضي على درجتین،غیر أن ھذا التوجھ، رغم أھمیتھ، لم یخلُ مـن ثغـرات تفسـیریة، أبرزھـا تركیـز المحكمـة علـى 
الطابع القضائي دون التمییز بین السند التنفیذي القضائي وغیر القضائي، و غیاب التفرقة بین الخصومة التنفیذیـة التابعـة 

مـن الدسـتور و مناقضـة الاسـس  179للدعوى الأصـلیة وتلـك المسـتقلة عنھـا فضـلا عـن مخالفـة الفقـرة الثالثـة للمـادة 
 .الدستوریة وھي اربعة نقاط سیتم تحلیلھا تفصیلاً في المطلب الثاني عند تقییم القرار نقدیًا

 
المطلب الثاني: التحلیل النقدي لقرار المحكمة الدستوریة فـي ضـوء المبـادئ الدسـتوریة والمعـاییر الدولیـة للمحاكمـة 

 العادلة
 

علامـة فارقـة فـي تطـور القضـاء الدسـتوري   2021دیسـمبر    05المـؤرخ فـي    02یعُد قرار المحكمة الدسـتوریة رقـم  
الجزائري، لما أثاره من نقاشات علمیة حول حدود سلطة المشرّع في تقیید حق الطعن القضـائي، ومـدى مشـروعیة ھـذا 

 التقیید في ضوء المبادئ الدستوریة
والمعــاییر الدولیــة للعدالــة، ورغــم أن القــرار اتســم بجــرأة منھجیــة فــي فــتح بــاب المراجعــة الدســتوریة أمــام النصــوص 
الإجرائیة، فإنھ لم یخلُ من نقائص تحلیلیة ومنھجیة تستوجب وقفـة نقدیـة معمقـة، سـواء مـن حیـث نطـاق تطبیـق المبـدأ 

 .الدستوري أو من حیث تمییز طبیعة المنازعة التنفیذیة ذاتھا
 :وفي ھذا السیاق، یمكن تناول التحلیل النقدي للقرار عبر أربعة جوانب

 .نقد محدودیة نطاق القرار في حصره بالسند القضائي دون غیره من السندات التنفیذیة :.الجانب الأول
 .غیاب التفرقة بین الخصومة التنفیذیة التابعة للدعوى الأصلیة وتلك المستقلة عنھا :.الجانب الثاني

 من الدستور . 179.الجانب الثالث : مخالفة الفقرة الثالثة للمادة  
 .الجانب الرابع : مناقضة الاسس الدستوریة.

 
 اولا: محدودیة نطاق القرار في تركیزه على الأحكام القضائیة دون غیرھا من السندات التنفیذیة

أنّ المحكمـة الدسـتوریة ركـزت فـي تعلیلھـا علـى الحكـم القضـائي   02/2021من المآخذ الجوھریـة علـى القـرار رقـم  
ا  باعتباره محل التنفیذ، دون أن تلتفت إلى أن الإشكال في التنفیذ لا یقتصر على الأحكام القضائیة وحدھا، بل یشـمل أیضـً

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،إذ تنص ھذه المادة علـى   600السندات التنفیذیة الأخرى التي نصت علیھا المادة  
 :أن السندات التنفیذیة تشمل

 .المعجل بالنفاذ المشمولة والأحكام  العادیة الطعن طرق استنفذت التي المحاكم  ـ أحكام 
 .الإستعجالیة ـ الأوامر
 .الأداء ـ أوامر

 .العرائض على ـ الأوامر
 .القضائیة المصاریف تحدید ـ أوامر

 .بالتنفیذ التزاما المتضمنة العلیا المحكمة وقرارات القضائیة المجالس ـ قرارات
 .الدولة مجلس وقرارات الإداریة المحاكم  ـ أحكام 

 .القضاة  طرف من علیھا المؤشر الاتفاق أو الصلح ـ محاضر
 .الضبط بأمانة والمودعة القضائیة الجھات رؤساء قبل من بتنفیذھا المأمور التحكیم  ـ أحكام 

 .التجاري القانون لأحكام  طبقا المدین إلى للاحتجاجات الرسمي التبلیغ بعد والسفاتج ـ الشیكات
 والوقـف والھبـة والعاریـة وعقود القرض المدة  المحددة  والسكنیة التجاریة بالایجارات المتعلقة سیما لا التوثیقیة العقود ـ

 .والودیعة والرھن والبیع
 .العقار على المزاد رسو ـ أحكام 

وبالتالي، فإن دعوى الإشكال في التنفیذ قد تنشأ أیضًا بشأن تنفیذ أمر استعجالي أو عقد موثق ابرم أمام الموثق أو سـفتجة 
مـن  633/1أو شیك أو محضر صلح، وھي كلھا سندات تنفیذیة قضائیة وغیر قضائیة بطبیعتھـا،ومع ذلـك، فـإن المـادة  

القانون لم تمیز بین ھذه الأنواع من السندات، بل أقرّت قاعدة عامة مفادھا أن الأمر الصادر فـي دعـوى الإشـكال "غیـر 
 .قابل لأي طعن"، دون اعتبار لطبیعة السند التنفیذي

وھنا یؤُخذ على المحكمة الدستوریة أنھا، في تحلیلھا الدستوري، قصـرت نطـاق القـرار ضـمن دائـرة الأحكـام القضـائیة 
فقط، فاعتبرت أن المساس بحق الطعن یمس فقط المتقاضین في القضایا القضائیة الأصلیة التي سبق أن نظُـر فیھـا علـى 
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درجتین، غیر أن ھذا التحلیل یغُفل واقعاً عملیاً ھاماً، یتمثل في وجود عدد معتبر من الإشكالات التنفیذیـة تتعلـق بسـندات 
 .غیر قضائیة، أي سندات لم تعُرض من قبل على القضاء الموضوعي أصلاً 

فحین یصدر أمر قضائي في إشكال متعلق بعقد موثق أو ورقة تجاریة او امـر إسـتعجالي، یكـون ھـذا الأمـر ھـو القـرار 
القضائي الأول والوحید الذي یبت في النزاع المتعلق بالتنفیذ، ولا یمكن القول بأن الحق في التقاضي على درجتین قـد تـم 
احترامھ مسبقًا، لأن الدعوى الأصلیة لم ترُفع أمام القضاء أصلاً بالنسبة للسندات غیر القضـائیة، أمـا الامـر الاسـتعجالي 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة مشـمول بالنفـاذ المعجـل بقـوة القـانون ویمكـن ان یثـار   303فھو بموجب المادة  
 بصدده اشكال في التنفیذ   .

، انطلقت من تصور ضیق للسند التنفیـذي، حیـث افترضـت أن 633/1المحكمة الدستوریة، عند رقابتھا لدستوریة المادة 
من نفس القانون تضـع أمامھـا قائمـة واسـعة  600غیر أن المادة ”الإشكال في التنفیذ لا یقوم إلا بخصوص “حكم قضائي

نوعًا، من بینھا ما ھو قضائي (أحكام، أوامر...)، وما ھو غیر قضـائي (عقـود  12ومتنوعة من السندات التنفیذیة، تضم 
، فالأمر القضائي الصادر في الإشكال ھو أول تدخل قضائي في النزاع، فجعلـھ غیـر .)...موثقة، شیكات، محاضر صلح

قابل للطعن یمحو كلیاً مبدأ التقاضي علـى درجتـین وبـذلك، عنـدما أقـرّ المشـرع قاعـدة عـدم قابلیـة الطعـن فـي الأوامـر 
الاستعجالیة الفاصلة في الإشكالات التنفیذیة دون تمییز، فقد عمّم الحكم علـى جمیـع السـندات التنفیذیـة، لا علـى الأحكـام 
القضائیة فقط، لكن المحكمة، في تعلیلھا، ضیقّت دائرة النظر إلى فئة واحدة فقط من السندات، فبنت على أسـاس نـاقص، 

 .مما أفرغ تحلیلھا الدستوري من شمولیتھ النصیة
وبذلك، فإن التمییز الذي قامت علیھ المحكمة بین النزاع التنفیذي والنزاع الأصلي غیر القضائي یؤدي عملیًا إلى حرمان 

فقـرة  165أطراف الإشكالات التنفیذیة غیر القضائیة من أي وسیلة مراجعة أو رقابة قضائیة، خلافاً لمـا تقتضـیھ المـادة 
 .من الدستور التي لم تمیز بین أنواع الخصومات 3

وعلیھ، فإن المحكمة الدستوریة الجزائریة ضیقت نطـاق الحمایـة الدسـتوریة حـین ركـزت علـى الأحكـام القضـائیة دون 
غیرھا، وكان الأولى بھا أن تعُلن أن مبدأ التقاضي على درجتین ینطبق علـى جمیـع الأوامـر التنفیذیـة متـى ترتـب عنھـا 

 .مساس بحقوق أو مراكز قانونیة قائمة، بغض النظر عن مصدر السند التنفیذي
إن حصر النقاش في نطاق "الأحكام القضائیة" فقط یفُرغ الحمایة الدسـتوریة مـن مضـمونھا، لأن العدالـة لا تخُتـزل فـي 
الأحكام بل تمتد إلى كل عمل تنفیذي لھ أثر على الحقوق الفردیة، خصوصًا تلك التي تنُفذ دون أن تكـون محـل خصـومة 

 .قضائیة سابقة
 

 ثانیا: غیاب التفرقة بین الخصومة التنفیذیة التابعة للدعوى الأصلیة وتلك المستقلة عنھا
 :الملاحظة الثانیة على القرار تتمثل في أن المحكمة الدستوریة لم تمیز بین نوعین مختلفین من الخصومات التنفیذیة

الخصومة التنفیذیة التابعة للدعوى الأصلیة، التـي تنشـأ فـي سـیاق تنفیـذ حكـم سـبق أن نظـر فیـھ القضـاء علـى  .1
 درجتین؛

الخصومة التنفیذیة المستقلة، التي تثُار بناءً على وقائع جدیدة أو في إطار سندات تنفیذیة غیر قضائیة لم تخضـع  .2
 .من قبل لرقابة قضائیة

فالمحكمة الدستوریة اعتبرت أن منع الطعن في أوامر الإشكالات التنفیذیة لا یشكل انتھاكًا صارخًا لحق التقاضـي، لأنھـا 
مّ فـإنّ إعـادة مناقشـتھا عنـد التنفیـذ یعُـدّ  تعُالج وضعیات سبق عرضھا على القضاء مرتین فـي الـدعوى الأصـلیة ومـن ثَـ

لا یصـح فـي كـل الحـالات، ذلـك أنّ  –رغم وجاھتھ الظاھریـة  –مساسًا بمبدأ استقرار الأحكام ، غیر أن ھذا الافتراض 
الإشكال التنفیذي الوقتي، كما یعرّفھ الفقھ، لا ینصرف إلى إعادة النظر في الحكم ذاتھ أو الطعن فیھ، بل یتصـل بظـروف 
لاحقة على صدور الحكم تمسّ إمكانیة تنفیذه أو مشـروعیة إجراءاتـھ دون المسـاس بحجیتـھ، و لقـد سـبق وان قـدمنا فـي 
المطلب الاول من المبحث الاول من ھذا البحث " تحت عنوان التكییف القانوني والخصائص الممیـزة للأوامـر الصـادرة 

النمـر، والتـي ذكـرت فـي ھـذا  مصطفى في منازعات التنفیذ " تعریفات للاشكال الوقتي للتنفیذ، ومن بینھا تعریف  أمینة
 إذا إلا ، یقبـل ولا الإشـكال یجـدي لا ولذلك ، الحكم  في طعنا أو تجریحا لیست الصدد بأن الاشكال الوقتي للتنفیذ : " ...

 كـان إذا أمـا ، بمدیونیتـھ الحكـم  صدور بعد بالدین الوفاء كإدعاء المدین الحكم، صدور على لاحقة وقائع على مبنیا كان
ضـمنیة" ویسُـتفاد مـن  أو صـریحة بصـورة  حسـمھا قد الحكم  أن فالمفروض ، الحكم  صدور على سابقة وقائع على مبنیا

ھذا الرأي أنّ الإشكال التنفیذي یمثل وسیلة فنیة لضمان العدالة في مرحلة التنفیذ، تمُكّن القاضي من التـدخل عنـد ظھـور 
عناصر جدیدة لم یتُح للأطراف طرحھا في الخصومة الأصلیة، وھو ما یجعل القول بعدم قابلیة أوامـره لأي طعـن علـى 

 .الذي كرّستھ الدساتیر الحدیثة  الحق في المراجعة القضائیة الفعّالةإطلاقھ مخالفًا لمبدأ  
فالخصومة التنفیذیة المستقلة قد تنشأ نتیجة وقائع جدیدة لم تكن محل بحث في الخصومة الأصلیة، فبعض الحالات تنُشـئ 
خصومة جدیدة لا صلة لھا بموضوع الدعوى الأصلیة إلا من حیـث السـند التنفیـذي، ومـن ثـمّ فـإن القـول إن المتقاضـي 

 استفاد من التقاضي على درجتین غیر دقیق قانونًا ولا واقعیًا .
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ان ھذا البعد الوقتي یستلزم، من منظور إجرائي ودستوري، معاملة خاصة: فالأمر الذي یصدر بشأن إشكال تنفیـذي ھـو 
قرار أولي یبتّ في نزاع لم یسبق عرضھ موضوعیاً، وبناءً علیـھ لا یمكـن اعتبـار منـع الطعـن فـي ذلـك الأمـر تجسـیدًا 
عادلاً لمبدأ التقاضي على درجتین، لأن مبـدأ الـدرجتین یقتضـي إمكانیـة مراجعـة قـرار قضـائي أولـي یمـس الحقـوق أو 
الحریات عندما تكون ھناك أسباب موضوعیة لذلك، بالإضافة لذلك، فإن تفسیر القاعدة التـي تحصـر عـدم قابلیـة الطعـن 
على مجرد حكم نھائي دون التفریق بـین إشـكال ینشـأ عـن وقـائع جدیـدة وإشـكال ینطلـق مـن منازعـة أصـیلة فـي نفـس 
موضوع الحكم یؤدي إلى إضعاف الضمانات الإجرائیة التي تكفـل للخصـوم حـق الـدفاع والمراجعـة القضـائیة؛ إذ یخـلّ 
بتوازن بین مصلحة السرعة في التنفیـذ وحـق الخصـوم فـي رقابـة قضـائیة فعاّلـة. سـیقود التحلیـل العملـي إلـى اسـتنتاج 
ضرورة تمییز تشریعي أو قضائي واضح: الإشكال الوقتي القائم على وقائع أو دفوع جدیدة یستوجب فـتح إمكانیـة طعـن 
أو على الأقل آلیة رقابیة معززة ، مثل تقصیر مواعید الطعن بالاستئناف الى الحد الاقصى، فتقصیر مھل الاستئناف إلى 
الحدّ الأدنى أحد الحلول التشریعیة الرشیدة لتحقیق التوازن بین مصلحتین متقـابلتین: مصـلحة التنفیـذ الفـوري مـن جھـة، 
وضمان الرقابة القضائیة الفعّالة من جھة أخرى، فبدل أن یحُرم الخصوم كلیاً من حق الطعن فـي الأوامـر الصـادرة فـي 
الإشكالات التنفیذیة، یمكن للمشرّع أن یعتمد نظام الاستئناف السریع أو المحدود الذي یبُقي على حق المراجعة مع تقییـده 
زمنیًا وموضوعیاً. وتكمن وجاھة ھذا النظام فـي أنـھ لا یبطـئ عملیـة التنفیـذ، لأن آجـال الاسـتئناف تكـون قصـیرة جـدًا 
(ثلاثة إلى خمسة أیام مثلاً)، وتلُزم الجھة القضائیة الاستئنافیة بالفصل على وجھ السرعة وفـي نطـاق محـدّد یتصـل فقـط 
بمشروعیة الإجراء أو صحة أسباب الامتناع عن التنفیذ، وبھـذا الأسـلوب، یتحقـق مبـدأ الرقابـة القضـائیة المعـززة دون 
المساس بفعالیة التنفیذ، فیصُان حـق الـدفاع فـي صـورتھ الجوھریـة دون أن یتحـول إلـى وسـیلة لعرقلـة التنفیـذ، إن ھـذا 
النموذج التشریعي یكرّس فكرة التناسب الإجرائي ویمنح النظام القضائي مرونة أكبر في المواءمة بـین متطلبـات العدالـة 

 .الإجرائیة وضرورات السرعة التي تفرضھا طبیعة الإشكالات التنفیذیة
ومن ھذه الزاویة یطرح إشكال عملي دقیق في مجال الإشكالات التنفیذیة یتمثل في غیاب المرونة التشریعیة فـي التعامـل 

من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة “الأمـر الصـادر   633مع الأوامر الصادرة برفض الإشكال، إذ ان نص المادة  
في الإشكال في التنفیذ غیر قابل لأي طعن”، وھي صیاغة مطلقة لا تمیز بین الإشكال الجدي الذي قد یستند إلى عناصـر 

ھـذا ، واقعیة أو قانونیة تستوجب المراجعة، وبین الإشـكال الصـوري أو التعسـفي الـذي لا یرمـي إلا إلـى تعطیـل التنفیـذ
القضائیة حتى في الحالات التي قد یكون فیھا القاضي قد أخطأ في   الإطلاق یؤدي عملیًا إلى مصادرة الحق في المراجعة

 .من الدستور الجزائري  155تقدیر جدیة الإشكال، مما یتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتین المكرس في المادة  
ا للتـوازن بـین متطلبـات الفعالیـة التنفیذیـة وضـمانات المحاكمـة العادلـة   –ومن ثمّ، یبـدو مـن الأجـدر   أن یمُـنح  –تحقیقًـ

فإذا تبـیّن لـھ أن الإشـكال ، القاضي سلطة تقدیریة لتحدید ما إذا كان رفض الإشكال یبرر غلق باب الطعن أو الإبقاء علیھ
المثار تعسفي أو خالٍ من الجدیة، صرّح برفضھ وأمر بمواصلة التنفیذ، ویكون أمره في ھذه الحالة غیر قابل لأي طعـن 

ا لكنـھ یثیـر عناصـر جدّیـة .حفاظًا على استقرار التنفیذ وسـرعتھ أمـا إذا لاحـظ القاضـي أن الإشـكال غیـر مؤسـس قانونًـ
 ، بھـذاتستدعي إعادة النظر، جاز لھ أن یصرّح برفض الإشكال مع جعل أمره قابلاً للاستئناف خلال أجل یحدده القانون 

یحمي حقّ التنفیـذ المشـروع مـن التعسـف مـن جھـة، ویصـون حـقّ  :الشكل، یصُبح القاضي الاستعجالي حارسًا مزدوجًا
 .المتقاضي في المراجعة القضائیة من جھة أخرى

إنّ ھذا التعدیل من شأنھ أن یعُید التوازن المفقود بین متطلبـات النجاعـة القضـائیة وضـرورات حمایـة الحقـوق الأساسـیة 
للمتقاضین، ویحُقـق انسـجامًا أكبـر بـین الـنص الإجرائـي الـوطني والمبـادئ الدسـتوریة العامـة، فضـلاً عـن اتسـاقھ مـع 

 الاتجاھات الحدیثة في الفقھ المقارن.
ھذا الحل یوفّر رقابة قضائیة تبُقي على جوھر الحق في الطعن دون تحویلھ إلى أداة لتعطیـل التنفیـذ، كمـا یمـنح القاضـي 
دورا محوریا في ترشید استعمال ھذا الحق بما یتوافق مع مبادئ العدالة الإجرائیة والتناسب بین سـرعة الفصـل وحمایـة 

وھو توجھ ینسجم مع فلسفة القضاء الحدیث التي تعُلي من دور القاضي في ضبط توازن العملیـة الإجرائیـة بـدل  الحقوق
 .الخضوع الصارم لقیود شكلیة جامدة 

لقد كان على المحكمة الدستوریة أن تمُیز بین نوعین من الإشكالات التنفیذیـة، وأن تقـرّ بـأن الإشـكالات التـي تثُـار بنـاءً 
على وقائع جدیدة تستوجب على الأقـل إمكانیـة الطعـن، لأن الأمـر الصـادر فیھـا یمُثـل القـرار القضـائي الأول فـي تلـك 

 .الوقائع
ولـو كـان نزاعـا جدیـدا   –إن تجاھل ھذا التمییز یفُضي إلى نتیجة غیر منطقیة، مفادھا أن كل ما یـرتبط بمرحلـة التنفیـذ  

یخرج من دائرة الرقابة القضائیة اللاحقة، وھو ما یشُكل مساسًا بمبدأ الأمن القانوني ویضُعف ثقة الأفراد فـي   –ومستقلا  
 .العدالة التنفیذیة

 
 ثالثا : قصور التفسیر الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتین

 01في معرض تعلیلھا لرفض الدفع، استندت المحكمة الدستوریة إلى أنھ " ولئن سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم  
(الفقـرتین الأولـى والثانیـة) مـن  33، التصریح بعدم دستوریة المادة 2021فبرایر    10المؤرخ في    21ق.م د ادع د /  /
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مـن  165والمتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مؤسسـا قـراره علـى مقتضـیات المـادة   09-08القانون رقم  
ق بـدعاوى موضـوعیة تمـسّ أصـل الحـق وتـؤثر فـي المراكـز القانونیـة    الدستور (الفقرة الأخیرة) ، القرار السـابق تعلّـ
یـدور   633، بینمـا رأت أن الـدفع الحـالي المتعلـق بالمـادة  –من الدستور    165تطبیقًا للمادة    –للمتقاضین، مما یقتضي  

ولیس حول أصل النزاع، وأن الأطراف قد استفادوا سلفاً من ضمانة التقاضي على درجتین، بمـا   التنفیذ  حول طلب وقف
 من الدستور. 165یجعل النص محل الطعن منسجمًا مع روح ونص المادة  

بـین طبیعـة الـدعوى التنفیذیـة  –كما قالـت   –وقد استندت المحكمة في تبریرھا لدستوریة ھذه المادة إلى تمییز جوھري 
المـؤرخ  21ق.م د/ادع د//01محل الدفع، والدعوى الموضوعیة التي كانت محل قرار المجلس الدسـتوري السـابق رقـم 

مـن نفـس القـانون،ففي حیثیاتھـا، أوضـحت المحكمـة أن  33، والذي قضى بعدم دسـتوریة المـادة 2021فبرایر   10في  
ا  –القرار السابق تعلق بدعاوى تمس بأصل الحق ولھا تأثیر مباشر على المراكز القانونیة للمتقاضین، ممـا یقتضـي  طبقًـ

تمكینھم من التقاضي على درجتین حمایةً لحقوقھم، أما في الحالة الراھنة، فإن الدعوى تتعلق بإشكال فـي   –  165للمادة  
فـإن المتقاضـین قـد اسـتفادوا مسـبقًا   –حسب المحكمـة    –التنفیذ، أي بطلب وقف التنفیذ بعد صدور حكم نھائي، وبالتالي  

من ضمانة التقاضي على درجتین أثنـاء نظـر أصـل النـزاع، ولا یجـوز فـتح درجـات جدیـدة للطعـن فـي أوامـر تنفیذیـة 
ا مـع أحكـام الدسـتور، بـل   633وقتیة،وبناء على ذلك، خلصـت المحكمـة إلـى أن مضـمون المـادة   ا وروحـً منسـجم نصـً

اعتبرت أن ھذا الحكم یكرّس المبادئ الدولیة التـي صـادقت علیھـا الجزائـر، لاسـیما مـا ورد فـي العھـد الـدولي للحقـوق 
المدنیة والسیاسیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة، على أسـاس أن سـرعة تنفیـذ الأحكـام واسـتقرارھا جـزء مـن العدالـة 

 .ذاتھا
ا فـي جـوھره،  ا ودسـتوریًا عمیقًـ غیر أن ھذا التسبیب، وإن بـدا منسـجمًا علـى المسـتوى الشـكلي، یطـرح إشـكالاً منھجیًـ

بوصفھا قاعدة ضامنة لحق المراجعـة القضـائیة كوظیفـة رقابیـة، بـل حوّلتھـا إلـى قاعـدة   165فالمحكمة لم تفسر المادة  
إجرائیة تسُتنفد بمجرد المرور بدرجتین في الدعوى الأصلیة، وھنـا یظھـر التنـاقض مـع القـرار السـابق المتعلـق بالمـادة 

 ، حیث اعتبُر حرمان المتقاضي من الاستئناف بسبب قیمة النزاع مساسًا بجوھر الحق فـي التقاضـي علـى درجتـین،33
فإذا كان المبدأ في ذاتھ یسُتمد من الدستور كحق عام، فإن تجزئتـھ بحسـب طبیعـة الـدعوى (موضـوعیة أو تنفیذیـة) دون 

 .مبرر دستوري صریح یعُد إخلالاً بوحدة الحمایة الدستوریة
ا وصــفیًا تقییــدیاً، حصــر مفھــوم الحمایــة فــي الإطــار الشــكلي  633إن المحكمــة فــي قرارھــا بشــأن المــادة  ت منھجــً تبنــّ

أن المتقاضـي  –الإجرائي، دون إخضاع المنع من الطعن لأي اختبار دستوري للتناسب، فالتبریر الذي اعتمدتھ المحكمة 
لا یصمد أمام منطـق العدالـة الدسـتوریة، لأن الإشـكال فـي التنفیـذ قـد یحُـدث  –قد استفاد من درجتین في دعوى الأصل 

وضعًا قانونیًا جدیدًا یمسّ حقوقاً أساسیة كالملكیة أو الحریة، وھو ما یستوجب رقابة قضائیة لاحقة مستقلة، كما أن القول 
بانسجام المادة مع العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یثیر تساؤلاً: كیف یكون النص منسـجمًا مـع الصـك الـدولي إذا 
كان یحرم فئة من المتقاضین من أي طریق للمراجعة، في حین أن العھد یكرّس مبدأ الحق في مراجعة القرار أمـام ھیئـة 

 أعلى؟ 
ت بمبـدأ وحـدة التفسـیر الدسـتوري،33وبالعودة إلى المقارنة مع قرار المادة  ففـي  ، یتضـح أن المحكمـة الدسـتوریة أخلّـ

القرار الأول، وسّعت دائرة الحق الدستوري وربطتھ بالمساواة وعدم التمییز، معتبرة أن أي قید تشریعي یقصي فئـة مـن 
الطعن یعُد انتھاكًا لجوھر الحق، أما في القرار الحالي، فقد ضیقّت الدائرة نفسھا، معتبرة أن طبیعة الإجـراء (إشـكال فـي 

ع  :،وھكذا تحولت القاعدة الدستوریة الواحدة إلى مبدأین متناقضین165التنفیذ) تبرر استثناءه من نطاق المادة  مبـدأ موسـّ
 .في الحالة الأولى، ومبدأ مقیدّ في الثانیة

فالغایة المعلنة (ضمان سرعة التنفیذ واستقرار الأحكام) مشـروعة بـلا  :وعند إخضاع القرار لاختبار التناسب الدستوري
شك، غیر أن الوسیلة المعتمدة (المنع المطلق من الطعـن) غیـر متناسـبة، إذ توجـد بـدائل أقـل تقییـدًا للحـق، مثـل الطعـن 
ا فـي تطبیـق  المحدود الأجل أو الاستئناف المقید في مسائل المشروعیة التنفیذیة؛ تجاھل المحكمة لھذه البدائل یعنـي إخفاقًـ

 .معیار الضرورة الذي یعُد من جوھر الرقابة الدستوریة الحدیثة
مـن نفـس القـانون توضـح أن السـندات التنفیذیـة لا   600كما أن الامتداد التطبیقي للنص یجعل الإشـكال أعمـق؛ فالمـادة  

تقتصر على الأحكام القضائیة، بل تشمل سندات غیر قضائیة (عقود موثقـة، محاضـر رسـمیة...). وبالتـالي، فـإن تعمـیم 
عدم القابلیة للطعن على جمیعھا ینُتج تمییزًا غیر مبرر بین فئات المتقاضین، ویجعل بعضھم محرومًا من أي رقابة رغم 

 .عدم تمتعھم أصلاً بدرجتین من التقاضي
ویلاُحظ من خلال ھذا القرار أن المحكمة الدستوریة غلب على منطقھا الطابع الإجرائي الذي یھدف إلـى ضـمان سـرعة 
التنفیذ واستقرار الأحكام، أكثـر مـن الطـابع الحمـائي الـذي یفُتـرض أن یصـون حـق المتقاضـي فـي المراجعـة القضـائیة 

مـن الدسـتور، ویـدعو إلـى   165وھذا التحوّل یثیر تساؤلاً حول مدى اتساقھ مـع روح المـادة  ،  كضمانة دستوریة أصیلة
فــي الكیفیــة التــي یمكــن بھــا التوفیــق بــین متطلبــات الفعالیــة الإجرائیــة مــن جھــة،  –تشــریعیًا وقضــائیًا  –إعــادة النظــر 
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وضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي على درجتین من جھة أخرى، حتى لا یتحوّل التنظیم الإجرائي إلى قیـدٍ علـى 
 .الحقوق الدستوریة ذاتھا

 
 رابعا : مناقضة الاسس الدستوریة  

إنّ الإشكال الجوھري الذي یثیره حظر الطعن في الأوامر الفاصلة في إشكالات التنفیذ لا یقتصر على حرمان المتقاضـي 
من درجة ثانیة في التقاضي، بل یمتـد أثـره إلـى البنیـة الدسـتوریة للنظـام القضـائي ذاتـھ، وخاصـة فـي مـا یتعلـق بـدور 

تضـمن المحكمـة "    :مـن الدسـتور علـى أن  3فقـرة    179المحكمة العلیا في توحید الاجتھاد القضائي، كما نصّت المـادة  
 ".العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسھران على احترام القانون

ضمان وحدة التفسیر القضـائي للنصـوص القانونیـة، وضـمان  :فبمقتضى ھذا النص، تنُاط بالمحكمة العلیا مھمة مزدوجة
احترام القانون عبر الرقابة على أحكام القضاء الأدنى، غیر أنّ جعل أوامر الإشكالات فـي التنفیـذ غیـر قابلـة لأي طعـن 
یحرم المحكمة العلیا من ممارسة ھذین الدورین الدستوریین، لأن ھذه الأوامر ـ بقطع الطریـق نحوھـا ـ تبقـى محصـورة 
في نطـاق محكمـة أول درجـة، دون إمكانیـة تصـحیح الانحرافـات أو التناقضـات التـي قـد تطـرأ علـى مسـتوى التطبیـق 
العملي، وھو وضع شاذ ولیس لھ نظیر في التشریعات المقارنة وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد غلـق بـاب الاجتھـاد 
القضائي في مادة التنفیذ مادام ان امكانیة الطعن القضائي غیر متوفرة بل وصادر حق المحكمة العلیـا المتمثـل فـي تقـویم 

 .18العمل القضائي للجھات القضائیة الدنیا وتوحید المبادئ القانونیة
وھكذا، یتحول القاضي الذي یفصل في اشكالات التنفیذ الوقتیـة، فـي ھـذا السـیاق، إلـى سـلطة نھائیـة غیـر خاضـعة لأي 
ا إلـى تعـدد  رقابة قضائیة علیا، وھو وضع یمسّ بمبدأ وحدة الاجتھاد وبمبدأ الرقابة الھرمیة داخل القضاء، ویـؤدي عملیًـ
القراءات القضائیة لمسألة تنفیذ واحدة، باختلاف المحاكم والأقالیم، وھو ما من شانھ ان یرُبـك الثقـة فـي النظـام القضـائي 

 بوصفھ نظامًا متكاملاً یقوم على التسلسل الرقابي ووحدة المعاییر.
 الدرجـة أحكـام  علـى الرقابـة بسـط یتم  حتى ، الطعن لطرق قابلة الأحكام  من النوع ھذا جعل الأجدر من كان لذلك، فإنھ

، لان تحصین أوامر الإشكالات التنفیذیة من الرقابة لا یمكن النظر إلیھ باعتباره مجرّد تدبیر إجرائـي، بـل ھـو  19الأولى
خلل بنیوي في المنظومة القضائیة یتعارض مع الوظیفة الدستوریة للمحكمة العلیا، ویمسّ جوھر مبـدأ العدالـة المتوازنـة 

مـن   633یـرى ان نـص المـادة    20بین السرعة في التنفیذ ووحدة القانون في التطبیق، ھذا الواقع جعـل جانـب مـن الفقـھ
قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، غیـر دسـتوري یمكـن الطعـن فیـھ بعـدم دسـتوریتھ علـى اسـاس ان جمیـع الاحكـام 
والقرارات الصادرة نھائیا خاضعة جمیعھا الى رقابـة المحكمـة العلیـا عـن طریـق الطعـن بـالنقض طبقـا لمـا یقضـي بـھ 

 . الدستور
 

 الخاتمة:
 

یظُھر تحلیل موضوع عدم قابلیة أوامر الإشكالات في التنفیذ للطعن فـي ضـوء قـرار المحكمـة الدسـتوریة رقـم 
أن المنظومة الإجرائیة الجزائریة تعیش توترًا حقیقیاً بین مطلبین متقابلین من حیـث  2021دیسمبر  05المؤرخ في   02

من جھة، مطلب النجاعة التنفیذیة الذي یقتضي سرعة الحسم وضمان استقرار الأحكام القضائیة وتنفیـذھا :الغایة والوسیلة
الفوري دون إطالة أو تسویف؛ ومن جھة أخرى، مطلـب العدالـة الإجرائیـة الـذي یكُـرّس حـق المتقاضـي فـي المراجعـة 
والرقابة القضائیة على قرارات السلطة القضائیة الدنیا، ھذا التوتر یعود إلـى محاولـة المشـرّع إیجـاد تـوازن بـین فعالیـة 
السلطة القضائیة كضامن للحقوق من خلال التنفیذ، وبین كفالـة الضـمانات الدسـتوریة للمتقاضـي كفاعـل فـي الخصـومة 

 .القضائیة
ا یقُیـد حـق الطعـن فـي میـدان  02/2021لقد كان القرار رقم  ا إجرائیًـ أول مناسبة تتناول فیھـا المحكمـة الدسـتوریة نصـً

التنفیذ، ما منحھ بعدًا تأسیسیاً في بناء فقھ قضائي دستوري جزائري معاصر،إلا أن القراءة التحلیلیـة لھـذا القـرار تكشـف 
أنھ، رغم أھمیتھ في تكریس ثقافة الرقابة اللاحقة على القوانین، إلا أنھ لم یبلغ مستوى التحلیل الـوظیفي المتكامـل للـنص 
موضوع الدفع، سواء من حیث نطاق تطبیقھ أو من حیث التكییف الموضوعي لمختلف أنواع الإشكالات التنفیذیـة، وھـو 
ما یفسر اعادة الدفع بعدم دستوریتھ مرتین متتالیتین في محاولة لاعادة النظر فیھ مرة اخرى، الا ان المحكمة الدسـتوریة 

 .قضت في كلا الدفعین الأخیرین بسبق الفصل
كحكـم موحـد یسـري علـى جمیـع الإشـكالات   633/1على المسـتوى القـانوني الإجرائـي، تعاملـت المحكمـة مـع المـادة  

التنفیذیة دون تمییز، واعتبرت أن إشكالیة عدم القابلیة للطعن تمس في المقام الأول الأحكام القضائیة التي سـبق عرضـھا 
مـن قـانون  600على درجتین،غیر أن ھذا التصور یغفل الطبیعـة المتعـددة للسـندات التنفیذیـة كمـا نصـت علیھـا المـادة 

 الإجراءات المدنیة والإداریة، فالإشكالات التنفیذیة التي تثُار بشأن باقي السندات ـ دون السندات
القضائیة ـ لم تعُرض من قبل على القضاء، ما یجعل الأمر الصادر بشأنھا أول قرار قضائي یمس مراكز قانونیة قائمـة، 

 .وبالتالي فإن حرمان المتقاضي من الطعن في ھذا الأمر یشُكل إقصاءً كلیا لحق التقاضي على درجتین
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كما أن المحكمة الدستوریة لم تمُیز بین الإشكالات التنفیذیة التبعیة المرتبطة بالدعوى الأصلیة، وتلك المستقلة التـي تقـوم 
على وقائع جدیدة بعد صدور الحكم، وھذا ما جعلھا تقُر ضمنیاً أن المتقاضي قد استفاد من حقـھ فـي المراجعـة القضـائیة 
بمجرد أن الدعوى الأصلیة نظُرت على درجتین، في حین أن الإشكال التنفیذي المستقل یعُد خصومة جدیدة تمامًا تتطلب 

 .مراجعة قضائیة لاحقة
مـن الدسـتور، لـیس مجـرد  3فقـرة  165، أما على المستوى الدستوري فمبدأ التقاضي على درجتین، كما كرستھ المادة 

قاعدة تنظیمیة تتعلق بھیكلة القضاء، بل ھـو مبـدأ جـوھري للعدالـة الإجرائیـة وركـن مـن أركـان دولـة القـانون، فإتاحـة 
مـن  :الوظیفة التصحیحیة :الفرصة للمتقاضي لعرض قضیتھ أمام جھة قضائیة أعلى یحقق وظیفتین دستوریتین أساسیتین

خلال تمكین جھة أعلـى مـن مراجعـة الأخطـاء أو التجـاوزات المحتملـة التـي قـد تقـع فـي المرحلـة الأولـى؛ و الوظیفـة 
إذ تعزز قناعة المـواطن بـأن القضـاء نظـام متكامـل یراقـب نفسـھ ویكفـل التـوازن بـین  :الضامنة للثقة العامة في العدالة

 .السرعة والدقة
، قـدّم المصـلحة الإداریـة فـي سـرعة التنفیـذ علـى حسـاب الحـق 633/1غیر أن المشرّع الجزائري، في صیاغة المـادة 

الدستوري في المراجعة، صحیح أن تقیید الطعن مشروعٌ من حیث المبدأ في بعض الحالات، وھو ما یمكن ان یمـنح فـي 
صورة سلطة تقدیریة للقاضي تمكنھ من جعل الامر الفاصل في الاشكال في التنفیذ إما ان یكون غیر قابـل لاي طعـن او 

 .ابتدائي قابل للاستناف
بحیث تقُرّ قاعدة عامة بعـدم قابلیـة الأوامـر التنفیذیـة  1فقرة    633انطلاقًا من مجمل ما سبق، یمكن اقتراح تعدیل المادة  

للطعن، مع استثناء محدد للحالات التي تمس حقوقاً أساسیة أو تتعلق بسندات غیر قضائیة أو بوقائع جدیدة لم تعُرض مـن 
قبل على القضاء، مع منح سلطة تقدیریة واسعة للقاضي، مع استحداث آلیة طعن محدود أو استثنائي أمـام غرفـة خاصـة 

 .أیام)، للحفاظ على عنصر السرعة مع ضمان المراجعة القضائیة  10إلى   8بمجلس القضاء تبُتّ خلال أجل قصیر (
إن العدالة لا تقُاس فقط بسرعة التنفیذ، بل بمدى احترامھا للحقوق في كل مرحلة مـن مراحلھـا، بـدءًا مـن رفـع الـدعوى 
وصولاً إلى تنفیذ الحكم ، ولذلك، فإن بناء دولة قانون حقیقیة یقتضي أن تكون فعالیة التنفیذ وضـمانات المحاكمـة العادلـة 
وجھین لعملة واحدة، لا یمكن الفصل بینھما إلا بتقویض أحدھما على حساب الآخر، وھو ما یجب أن یتجـاوزه الاجتھـاد 

 .الدستوري الجزائري في مراحلھ القادمة
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17/05/1989. 
، 02، المنشـور بالجریـدة الرسـمیة عـدد  05/12/2021الصادر عن المحكمة الدستوریة المـؤرخ فـي  21/ ق.م د/ د ع د / 02القرار رقم  - 5

بـنغفس  05/12/2021الصـادر عـن المحكمـة الدسـتوریة فـي  21/ق.م د/  03و القرار رقم  7إلى  5الصفحة من  15/01/2022الصادرة في  
 . 8و  7الجریدة الرسمیة الصفحة 

، 34، المنشـور بالجریـدة الرسـمیة عـدد  26/01/2022الصادر عن المحكمة الدستوریة المـؤرخ فـي  22/ ق.م د/ د ع د / 23القرار رقم  - 6
 .19/05/2022الصادرة في 
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 . 176 صفحة 1970و  1969 التاسعة الطبعة ، العربیة النھضة دار ، الموثقة والمحررات الأحكام تنفیذ قواعد، -سیف رمزي - 10
 .   37و 36، ص  1982 الأولى الطبعة ، بالإسكندریة المعارف منشأة ، الجبري التنفیذ إشكالات ، عمر إسماعیل نبیل -  11
و  2008فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09-08بوحدي نصیرة، ضوابط الاختصاص النوعي في المادة الاستعجالیة علـى ضـوء القـانون رقـم  - 12

 .63، ص  2016-2015بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق  1اجتھاد المحكمة العلیا، اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ـ 
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